
 بسم الله الرحمن الرحيم

وما إذا كانت   ،التي تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلامية رسالة في الزيادة

 تجوز للمسلم. 

 تبََهُ ألََّفهَُ وَكَ                          

 الفقِيرُ إلِى عَفْو رَب ِهِ 

حْمن بْنُ حَسَنِ بْنِ  /الشَّيْخُ الدُّكْتورُ   نَفِيسَةَ عَبْدُ الرَّ

راسات الفقْهيَّة وَعلُوم الَقرُآن الكرِيم )الوقْفيَّة(، وَمَجلَّة البحُوث  صَاحِبُ مُؤَسسَة البحُوث والد ِ

 الفقْهيَّة المعاصرة

يَّته، وإخوانه والْمسْلمين-  -غفر الله لَه، ولوالديْه، وذر ِ

 

مدير مركز اللغة العربية بمعهد اللغات في مدينة  الأخ الدكتور/ سيد جهانكير

 حيدرآباد في الهند. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد تسلمنا كتابكم الأخوي الذي  

تشيرون فيه إلى أن مسلمي الهند يتبعون المذهب الحنفي، وقد تباينت آراء  

فمنهم من   ،قانون الهنديالعلماء هناك حول الزيادة البنكية التي ينص عليها ال

وتسألون عن الرأي الراجح في ذلك،  ،يرى جوازها، ومنهم من يرى عدمه

بصرف النظر عما تطرق له الفقهاء في الماضي عن مسألة دار الحرب، ودار  

 الإسلام.

وعلى مشاعركم الإسلامية، ونرجو لكم ولإخوانكم في   ، على رسالتكمنشكركم أولً 

ي بلد كبير تحافظون فيه على دينكم، كما نرجو لكم  المركز الثبات، وأنتم ف



وندعو الله أن يوفق الجميع لما    ،ولإخوانكم في المركز التوفيق في جهودكم العلمية

 يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. 

أما سؤالكم فقبل الجواب عنه تحسن الإشارة بإجمال إلى نظرة الإسلام إلى المال، 

ذي يطرحه من ل يعرف حقيقة الإسلام هو: لماذا  وحكمه في الربا؛ لأن السؤال ال

  ، وقد يكون الجواب عن هذا سهلًا  ؟،وما العلة في تحريمه ؟،حرم الإسلام الربا

لكونه    ؛فيقال: إن الله حرمه لأنه وسيلة يستغل بها الإنسان القوي الإنسان الضعيف

بَا}:  -عز وجل-   زيادة على البيع الذي أحله الله في قوله يَبعَ وحََرَّمَ الرِّ ُ الْب حَلَّ اللّه
َ
 {وأَ

إن الله حرمه لأنه عمل من أعمال الجاهلية، وقد حرم  :وقد يقال ،[275 :بقرة]ال

 قضى الله به على ،إن تحريم الربا حكم رباني :وقد يقال ،الله هذه الأعمال لفسادها

مِنٍ  }قال في محكم كتابه:   -تعالى-الله لأن  ؛فليس لهم خيار فيه ،عباده وَمَا كََنَ لمُِؤب
رهِِمب وَلَ  مب

َ
ةُ مِنب أ يَََِ

ب
ن يكَُونَ لهَُمُ الْ

َ
راً أ مب

َ
ُ وَرَسُولُُُ أ مِنَةٍ إذَِا قَضََ اللَّّ   :حزاب]الأ {  مُؤب

36 .] 

حرم التعدي على المال نظر إليه على ا كان التعليل أو التأويل فإن الإسلام لما وأي  

وقبل أن    ، أنه وسيلة لحياة الإنسان، ووسيلة لحياة الأمة، وليس وسيلة للجمع والكنز

 نبحث هذه الوسائل بإيجاز سنبحث كذلك بإيجاز تحريم التعدي على المال.

ل مراء في أن من طبيعة الإنسان حب المال، وقد أخبر الله عن هذه الطبيعة في  

ثََُ مِنكَ مَالً }: -عز وجل-  قوله كب
َ
ناَ أ

َ
عَزُّ نَفَراً فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يُُاَوِرهُُ أ

َ
 { وأَ

بمَالَ حُبًّا جًََّا}: -جل ثناؤه- وقال ،[ 34 :كهف]ال [،  20 :سورة الفجر] {وَتُُبُِّونَ ال

غَ كََلَّ } :-تعالى- وقال آهُ  *  إنَِّ الِإنسَانَ لَََطب ن رَّ
َ
نَ أ تَغب وحتى ل   ،[7-6 :علق]ال {اسب

تحريم عن هذا    يَ هْ يؤدي هذا الطغيان إلى اعتداء الإنسان على مال الآخر نهى الله نَ

مِ وَلَ } :-تعالى- فقال ، التعدي ُكََّّ لوُاب بهَِا إلََِ الْب َاطِلِ وَتدُب وَالكَُم بيَبنَكُم باِلْب مب
َ
كُلوُاب أ

ب
 تأَ



كُلوُاب فَرِيقًا 
ب
لمَُونلِِأَ نتُمب تَعب

َ
وَالِ النَّاسِ باِلِإثبمِ وأَ مب

َ
نب أ عز -  وقال ،[188 :بقرة]ال  {مِّ

ِينَ آمَنُواب لَ  ياَ}: -وجل يُّهَا الََّّ
َ
اَطِلِ إلَِّ أ وَالكَُمب بيَبنَكُمب باِلْب مب

َ
كُلوُاب أ

ب
ن تكَُونَ تِِاَرَةً  تأَ

َ
 أ

نكُمب  وَالَ } : -جل ثناؤه-  وقال ، [29 :نساء]ال {عَن ترََاضٍ مِّ مب
َ
كُلوُنَ أ

ب
ِينَ يأَ إنَِّ الََّّ

نَ سَعِيَاً  لوَب كُلوُنَ فِِ بُطُونهِِمب ناَرًا وسََيَصب
ب
تََامََ ظُلبمًا إنَِّمَا يأَ -  وقال ،[10 :نساء]ال {الَب

بَارِ  ياَ}  :-قدست أسماؤهت حب
َ
نَ الأ ِينَ آمَنُواب إنَِّ كَثيَِاً مِّ يُّهَا الََّّ

َ
وَالَ  أ مب

َ
كُلوُنَ أ

ب
بَانِ لََأَ وَالرُّهب

 ِ ونَ عَن سَبيِلِ اللّه َاطِلِ وَيصَُدُّ   :ففي هذه الآيات عدة أحكام  ،[34  :توبة]ال  {النَّاسِ باِلْب

: أن الله حرم أكل المال إذا كان من طرق غير مشروعة كالربا، أو القمار، أولها

أو انتقاصها، أو الرشا، أو الكذب، ونحو    ،أو الخداع، أو الغصوب، أو سلب الحقوق

 ذلك من الأعمال غير المشروعة. 

: أن الله نص على أموال اليتامى بحكم خاص بسبب ضعفهم، وعدم قدرتهم  وثانيها

 على الدفاع عن حقوقهم؛ فاقتضى ذلك التشديد في عقوبة من يتعدى على أموالهم. 

 لزائف الزائل. ا :أي ،هذا الأكل بالباطل وصف: أن الله هاوثالث

: أن الستثناء وقع فقط على التجارة المبنية على التراضي، وما عدا ذلك ها ورابع

 زى عليه صاحبه. اا يج ا وظلمً يعد تعديً 

  ون صديو  ،: نعت الله للأحبار والرهبان بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطلهاوخامس

ا يفرضون عليهم من  عن سبيل الله، وذلك لأنهم كانوا يأكلون أموال متبوعيهم بم

  ، الضرائب والأجور والرسوم بحجة حمايتهم لدينهم، والتقرب إلى الله بما يفعلونه

 هم عن اتباع الدين الصحيح. هم أتباعَ مع مخالفتهم في ذلك لأوامر الله، وصد ِ 

أمته في   -عليه الصلاة والسلام- هذا في كتاب الله، أما في سنة رسوله فقد حذر

فقال: )إن دماءكم   ،التعدي على الدماء والأموال والأعراضحجة الوداع من 

في بلدكم   ،في شهركم هذا ،كحرمة يومكم هذا ،وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام



وكون التعدي عليه دون حق من أشد الحرمات   ،وهذا يدل على حرمة المال  ،(1) هذا(

 وأعظمها عند الله. 

 المال وسيلة لحياة الإنسان:

  ؛ ة في ذاته، أو صفته، أو كثرته، وإنما هو وسيلة لحياة الإنسان ذاتهالمال ليس غاي

ا بالإنفاق على نفسه من ماله، وهذا فهو ملزم حكمً  ،لتحقيق رغباته المشروعة

بحكم الضرورة لحفظ  -أيضًا- ليس لأنه مشروع فحسب، بل قائم ، الإلزام قائم

 ،من الدين بالضرورةالنفس، بوصف هذا الحفظ من الضرورات الشرعية المعلومة  

لأنه آثر   ؛افيكون بذلك آثمً  ،وأسوأ أنواع البخل أن يبخل الإنسان بماله على نفسه

بالإنفاق على ولده،   -أيضًا- مما يتعارض مع الغاية منه، وهو ملزم ؛المال عليها

فيكون   ،أن يبخل بماله على ولده -أيضًا-  أسوأ أنواع البخلمن و ، ومن تلزمه نفقته

 .(2) ا أن يحبس عمن يملك قوته(: )كفى بالمرء إثمً -صلى الله عليه وسلم-الله لقول رسول  ؛ابذلك آثمً 

فهو زينة فيما   ،بل لزينته ومتعته  ،والمال في حياة الإنسان ليس لضروراته فحسب

نَُونَ زيِنَةُ } :-تعالى-قوله أحل الله، وقد سماه الله بهذا السم في  بمَالُ وَالْب َيَاةِ ال الْب
يَا نب رَجَ لعِِبَادِهِ }:  -عز وجل-  وقوله  ،[64  :كهف]ال  {الدُّ خب

َ
ِ الَّتَِِ أ قلُب مَنب حَرَّمَ زيِنَةَ اللّه

قِ  زب يِّبَاتِ مِنَ الرِّ الضروري   :ولكن هذه الوسيلة في نوعيها ، [32 :عراف]الأ {وَالبطَّ

ن الإسراف فيه  لأ  ؛والقتصاد في إنفاق المال  وغير الضروري محكومة بالوسطية

ولو    ،ناهيك بأن الإسراف فيه وسيلة للبحث عنه بأي وسيلة  ،ا له ا وتبذيرً يعد ضياعً 

بُواب }:  -عز وجل-  كانت غير مشروعة، وهذا هو ما نهى الله عنه في قوله َ وكُُوُاب وَاشْب
فُِواب إنَِّهُ لَ وَلَ  فِيِن تسُْب  [. 31 :عراف]الأ { يُُبُِّ البمُسْب

 

 . 182ص 8، صحيح مسلم بشرح النووي، ج-صلى الله عليه وسلم-أخرجه مسلم في كتاب المناسك، باب حجة النبي (1)
أو حبس نفقتهم عنهم، صحيح  ،وإثم من ضيعهم ،أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك (2)

 .451ص 3مسلم بشرح الأبي، ج



المال وسيلة لحياة الإنسان في فرديته، فهو وسيلة وضرورة لحياة الأمة وإذا كان 

- لما أراد من عباده أن يعمروا الأرض في قوله-عز وجل-الله  لأن  ؛في عمومها

مَرَكُمب فيِهَا}: -عز وجل تَعب ربضِ وَاسب
َ
نَ الأ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
[ أراد منهم أن  61 :هود] {هُوَ أ

لَ }:  -عز وجل-   بقولهعملًا   ؛حياتهميسعوا فيها لتوفير معاشهم في   ةُ فإَذَِا قُضِيَتِ الصَّ
ربضِ 

َ
وا فِِ الأ ربضَ }:  -تعالى-  وقوله،  [10  :جمعة]ال {فَانتشَُِِ

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ الأ هُوَ الََّّ

شُوا فِِ مَنَاكبِهَِاذَلوُلً  فالأمة بهذا مأمورة بالعمل من أجل  ،[15 :ملك]ال { فَامب

الحصول على المال، ولكن الغاية منه تختلف عن تلك التي يتبناها الفكر القتصادي  

 المادي المعاصر، وهي إشباع الرغبات من متع الحياة. 

الإسلام ينظر إلى المال للأمة على أنه وسيلة لحماية العقيدة، ويتمثل هذا في مدافعة  

نَّهُمب ظُلمُِوا }: -عز وجل-الله كما في قول  ، الأعداء
َ
ينَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ِ ذِنَ للََِّّ

ُ
  : حج]ال { أ

ِ حَقَّ جِهَادِهِ }: -تعالى- وقوله  ،[39 وقد عرف   ،[78 :لحج]ا {وجََاهِدُوا فِِ اللَّّ

كان ينفق أمواله في    - رضي الله عنه-  لُ المعنى من المال؛ فأبو بكرائالمسلمون الأو

فيعتقهم،   ،الله، فيشتري المستعبدين والمعذبين من الرجال والنساء في مكةسبيل 

  عتقت رجالً أفلو أنك    ،اا ضعافً إني أراك تعُتق رقابً   ! فقال له أبوه أبو قحافة: يا بنيَّ 

  ،(3)إنما أريد ما أريد !فقال له أبو بكر: يا أبت؟، ويقومون دونك ،ا يمنعونكدً جُلْ 

طَى وَاتَّقَ }: -لىتعا-الله فنزل فيه قول  عب
َ
ا مَن أ مَّ

َ
نَ  * فأَ ُسب قَ باِلْب هُ  * وَصَدَّ ُ فَسَنُيسَِّْ

ى َ فقد   ،ولم يكن هذا شأن أمية بن خلف أحد مشركي قريش ،[7- 5 :ليل]ال {للِبيسُْب

ا مَن بََلَِ }: -عز وجل-الله  فنزل فيه قول  ،واستغنى به لنفسه ،بخل بماله مَّ
َ
وأَ

نَ  تَغب نَ . وَاسب ُسب بَ باِلْب ى. وَكَذَّ َ هُ للِبعُسْب ُ نِِ عَنبهُ مَالُُُ إذَِا ترََدَّى. فَسَنُيسَِّْ   : ليل ]ال {وَمَا يُغب

8- 11 .] 

يهدي  -رضي الله عنه-وكما كان أبو بكر يبذل المال لحماية العقيدة كان عثمان
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وكان تجار الصحابة يفعلون  ،(4)ثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها لجيش المسلمين

 .(5)ذلك لأنهم يرون أن من وظائف المال حماية العقيدة

الله  والإسلام ينظر إلى المال على أنه وسيلة للعدل والإحسان، وهذا هو معنى قول  

دَقَاتُ للِبفُقَرَاء وَالبمَسَاكيِنِ }:  -عز وجل- بيِلِ فَرِيضَةً }إلى قوله:    {إنَِّمَا الصَّ  وَاببنِ السَّ
 ِ نَ اللّه كما ينظر إليه على أنه وسيلة لمواساة المحرومين،  ،[60 :توبة]ال {مِّ

:  -عز وجل-الله والمنقطعين، ومن ل يستطيعون الكسب، وهذا هو معنى قول 

ِي آتاَكُمب } ِ الََّّ الِ اللَّّ ن مَّ ِينَ فِِ }: -جل ثناؤه- وقوله، [33 :نور]ال {وَآتوُهُم مِّ وَالََّّ
لوُم عب وَالهِِمب حَقٌّ مَّ مب

َ
رُوم*  أ ائلِِ وَالبمَحب  [.25-24 :معارج]ال  {لِّلسَّ

مما يسمى في  ،وفي الإجمال ينظر الإسلام إلى المال على أنه لمصلحة الأمة كلها

علم التنمية المعاصر "تنمية الأمة" بما يشمل مرافق حياتها من طرق، وجسور،  

 ونحو ذلك مما تحتاجه الأمة وأجيالها في مراحل حياتهم.   ،وتربية، وتعليم، وتطبيب

وكما ينظر الإسلام إلى المال على أنه وسيلة لحماية العقيدة، ووسيلة للعدل  

ينظر إليه على أنه وسيلة للإنفاق في  ،ية في عمومهاوالإحسان والمواساة والتنم

وقد ورد الأمر بالإنفاق في آيات كثيرة من    ، الوجوه المشروعة، وليس وسيلة للكنز

لفَِيَن فيِهِ }  :-تعالى-الله  قول    :كتاب الله، منها تَخب سب ا جَعَلكَُم مُّ نفِقُوا مِمَّ
َ
  : لحديد ]ا  {وأَ

-الله وذلك في قول  ،مما يتضاعف به الأجر كما ورد البيان فيه بأن الإنفاق ،[7

نبتََتب سَببعَ سَنَابلَِ فِِ } :-عالىت
َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ وَالهَُمب فِِ سَبيِلِ اللّه مب

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ الََّّ مَّ

ُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاء ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّه : -ثناؤهجل - وقوله ،[261 :بقرة]ال {كُُِّ سُنبُلةٍَ مِّ

نفُسِهِمب كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبب }
َ
نب أ ِ وَتثَببيِتًا مِّ وَالهَُمُ اببتغَِاء مَربضَاتِ اللّه مب

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ وَةٍ وَمَثَلُ الََّّ

 ِ فَينب كُلهََا ضِعب
ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فَآتتَب أ

َ
 [. 265 :بقرة]ال {أ
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النص صراحة على فتارة ورد  ،وقد جاء الذم لكنز المال وجمعه في عدة آيات

كما في   ،ول ينفقونه في سبيل الله ،المآل والعذاب الذي سيؤول إليه من يكنزونه

ةَ وَلَ } :-تعالى- الله قول  هَبَ وَالبفِضَّ نُِِونَ الََّّ ِينَ يكَب ِ وَالََّّ  ينُفِقُونَهَا فِِ سَبيِلِ اللّه
لَِم

َ
هُم بعَِذَابٍ أ ب وَى بهَِا جِبَاهُهُمب وجَُنوبُهُمب يوَبمَ يُُبمََ . فَبشَِِّ عَليَبهَا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكب

نُِِون نفُسِكُمب فذَُوقُواب مَا كُنتُمب تكَب
َ
تُمب لأ   - 34 : توبة]ال {وَظُهُورُهُمب هَـذَا مَا كَنَِب

35] (6). 

والتفاخر به  ،وتارة ورد النص على سوء فعل الذين يجمعون المال لمجرد الجمع

م، واعتقادهم أن قوتهم تكمن فيه، وأنه سيمكن لهم في الأرض، ويمنع  على غيره

الوليد بن المغيرة المخزومي  : منهم ،ا من هؤلءوقد ذكر الله عددً  ،عنهم العذاب

وليس لي من   ،وطغى، وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيد افعت  ،الذي كان له مال

نِِ }فقال الله فيه:  ،العرب نظير تُ وحَِيدًاذَرب دُودًاوجََعَلبتُ لَُُ مَالً  * وَمَنب خَلقَب مب  {  مَّ

ليِهِ سَقَر}:  -تعالى-  [ إلى قوله12-11  :مدثر]ال صب
ُ
  : ومن هؤلء  ،[26  :مدثر]ال  {سَأ

جميل بن عامر الثقفي، فقد كان   :الوليد بن المغيرة، وقيل  :الأخنس بن شريق، وقيل

-تعالى- به عن سبيل الله؛ فنزل فيه قول اللها ه، معرضً من اا للمال، مكثرً هذا جامعً 

ُّمَزَة}:   دَه.  وَيبلٌ لِّكُُِّ هُمَزَةٍ ل ِي جَََعَ مَالً وَعَدَّ ه  *  الََّّ لَََ خب
َ
نَّ مَالَُُ أ

َ
  ، [ 3  :همزة]ال  {يَُبسَبُ أ

حيث   ،فلم يغن عنه ماله وكسبه وقوته، -صلى الله عليه وسلم-الله أبو لهب عم رسول  :ومن هؤلء

نَ عَنبهُ مَالُُُ وَمَا كَسَب}  : -عزوجل-  توعده الله بالعذاب في قوله غب
َ
لََ ناَرًا   *  مَا أ سَيَصب

 [. 3-2 :مسد]ال {ذَاتَ لهََب

 

فقلت له: ما أنزلك منزلك    ،-رضي الله عنه-روى الإمام البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر (6)

، فقال ﴾والذين يكنزون الذهب والفضة ول ينفقونها في سبيل الله﴿فاختلفت أنا ومعاوية في  ،قال: كنت بالشام ؟،هذا

- رضي الله عنه-وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب إلى عثمان ،معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم
كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان،   ،الناسُ  قدم المدينة، فقدمتها، فكثر عليَّ اأن  مانُ عث يشكوني، فكتب إليَّ 

ا لسمعتُ وأطعتُ. فتح حبشي   روا عليَّ ، ولو أمَّ ا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزلَ قريبً  فكنتَ  ،فقال لي: إن شئت تنحيتَ 
 (. 1406، برقم )319ص 3الباري، كتاب الزكاة، باب ما أدُي زكاته فليس بكنز، ج



  ،: ولما كان المال وسيلة للإنفاق في سبيل الله، وفي مختلف الوجوه المشروعةقلت

لأن هذه الغاية جمع   ؛ ومنها تنمية الأمة، فإن ذلك مما يتعارض مع الربا في غايته

وقد دلت الوقائع المشهودة أن المرابين ل   ،المال وكنزه، والعمل على زيادته

بأخذهم الزيادة على القروض المترتبة على   ،يضعون أموالهم إل لأجل زيادتها

وهو ما كان عليه العمل   ،قراء والضعفاءالمقترضين، الذين هم في غالبهم من الف

 . -صلى الله عليه وسلم- مما حرمه الله في كتابه، وعلى لسان رسوله محمد ؛في الجاهلية

ول شك أن المال بهذه الصورة من الربا يتكدس في فئة قليلة من الناس، ول تستطيع  

 ،وهذا هو المشاهد في بعض الدول التي يقوم نظامها على الربا  ،الأمة الستفادة منه

في بلد واحد في آسيا خمسة ملايين مدين يعدون في حكم الأرقاء لدائنيهم بسبب  ف

وفي بلدان أخرى يوجد ملايين من الناس يعيشون تحت    ،عجزهم عن سداد ديونهم

ول يخفى ما تعانيه اليوم   ،رغم أن هذه البلدان تعد من البلدان المتقدمة ،خط الفقر

زيادات القروض، ولن تستطيع هذه   دة من ديون تراكمت عليها بسبب د عمتدول 

الدول الخلاص من هذه الديون إل بعد خمسين أو سبعين سنة على افتراض تحسن  

ظروفها القتصادية، كما ل يخفى ما تعانيه اليوم معظم الشعوب من الفقر، 

والمجاعة، وتخلف التنمية بسبب النظام الربوي القائم على الستغلال، وجمع وكنز  

أن المال يجب -صلى الله عليه وسلم- ولهذا بين الله لرسوله محمد ،ئة قليلة من الأغنياءالمال لدى ف

لِ البقُرَى } :-تعالى-قالف ،ولة بين الأغنياءأل يكون دُ  هب
َ
ُ عََلَ رَسُولُِِ مِنب أ فَاء اللَّّ

َ
ا أ مَّ

تََامََ وَالبمَسَاكيِِن وَاببنِ  بََ وَالَب ِ وَللِرَّسُولِ وَلَِِّي البقُرب َّ بيِلِ كََب لَ فََلِلِ َ السَّ  يكَُونَ دُولةًَ بيَنب
نيَِاء مِنكُمب  غب

َ
أل يكون الفيء الذي رده الله على   :والمقصود ، [7 :حشر]ال {الأ

قال الإمام القرطبي في  ، بين الأغنياءمتداولً  : أي ،رسوله من أموال الأعداء دُوْلةً 

ؤساء والأغنياء والأقوياء  معنى هذه الآية: "فعلنا ذلك في هذا الفيء كي ل تقسمه الر

لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها   ؛بينهم دون الفقراء والضعفاء



يقول: كي ل   ،بعد المرباع ما شاء -أيضًا- ثم يصطفي منها ، لنفسه، وهو المرباع

يقسمه في   -صلى الله عليه وسلم- فجعل الله هذا لرسوله  ،يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية

 . (7)ليس فيه خمس" ،تي أمر بها المواضع ال

  ، : هذا من حيث العموم عن نظرة الإسلام إلى المال، أما المسألة محل السؤالقلت

وهي الزيادة البنكية التي تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلامية، وما إذا كانت 

  - ا لأبي يوسف خلافً -تجوز للمسلم، فيرى الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن  

جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب، كما يجوز بيعهم  

الله  عن رسول  (8) على ذلك بما ذكر عن مكحول والمقامرة معهم، واستدل  ،الميتة

وبما ذكر أن مشركي    ،(9)أنه قال: )ل ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب(-صلى الله عليه وسلم-

  *الم} : قبل الهجرة حين أنزل الله -رضي الله عنه-قريش قالوا لأبي بكر الصديق 

وم دِ  * غُلبَِتِ الرُّ ن بَعب ربضِ وَهُم مِّ
َ
نََ الأ دب

َ
لبُِونفِِ أ عِ سِنيِنَ  * غَلبَهِِمب سَيَغب  {فِِ بضِب

، فقال ايزعم أن الروم تغلب فارسً  ؟،أل ترى إلى ما يقول صاحبك ،[4-1 :روم]ال

على أن   (10): صدق صاحبي، فقالوا: هل لك أن تخاطرنا-رضي الله عنه-أبو بكر

وإن غلبت فارس أخذنا  ،فإن غلبت الروم أخذت خطرنا ،انضع بيننا وبينك خطرً 

،  -صلى الله عليه وسلم-الله  ثم أتى رسولَ  ،على ذلك -رضي الله عنه- فخاطرهم أبو بكر ؟،خطرك

-  وأبعد في الأجل(، ففعل أبو بكر ،فزد في الخطر ،فقال: )اذهب إليهم ،وأخبره

ذ  تعال فخ  فبعث إلى أبي بكر أنْ  ،وظهرت الروم على فارس ، - رضي الله عنه

 

 . 17-16ص  18الجامع لأحكام القرآن، ج (7)
وعالمهم في عصره، عداده في أوساط التابعين، من أقران    ،هو مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة فقيه، مفتي أهل دمشق  (8)

، وميزان العتدال  160-155ص 5الزهري، توفي سنة بضع عشرة ومائة. انظر: سير الأعلام النبلاء للذهبي، ج
 . 545، وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص303-302ص  5للذهبي، ج

ول حجة  ،، وقال: "غريب .. وقال الشافعي ليس بثابت44ص  4أخرجه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية، ج (9)
 فيه".

 . 173ص 1ى. المصباح المنير للفيومي، جا ومعنً وزنً  ، راهنته عليه :مال  ىه علالمخاطرة معناها المراهنة، وخاطرتُ  (10)



 .(11)فأمره بأكله ، به - صلى الله عليه وسلم- فذهب وأخذه، فأتى النبيَّ  ،خطرك

  -صلى الله عليه وسلم- الله وهذا القمار على هذا القول ل يجوز بين أهل الإسلام، وقد أجازه رسول 

حيث    ،لأنه كان بمكة في دار الشرك  ؛وبين مشركي قريش-وهو مسلم-بين أبي بكر

 ،كما استدل الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بقصة ركانة  ،ل تجري أحكام المسلمين

وهما في أعالي مكة: هل لك أن تصارعني على ثلث  -صلى الله عليه وسلم-الله فقد قال هذا لرسول 

فصرعه إلى أن أخذ منه جميع   ،: )نعم(، وصارعه-صلى الله عليه وسلم-الله فقال رسول  ،غنمي

لحرب بين وهذا دليل على جواز مثله في دار ا  ،(12)ا منهثم ردها عليه تكرمً   ،غنمه

"أن مال الحربي مباح، ولكن المسلم بالستئمان   :والعلة في هذا ،المسلم والحربي

ا إل بطيبة أنفسهم، فهو يتحرز عن الغدر وأل يأخذ منهم شيئً   ، ضمن لهم أل يخونهم

ل بهذه الأسباب، وهذا لأن فعل المسلم    ، ثم يتملك المال عليهم بالأخذ  ،بهذه الأسباب

القول  :  أي  ،(13)يجب حمله على أحسن الوجوه ما أمكن، وأحسن الوجوه هذا القول"

 بالتعامل بالربا في دار الحرب بين المسلم والحربي.

هذا ما مناطه التعامل بين المسلم والحربي في دار الحرب، أما بالنسبة للمسلمين  

لأن مال كل واحد  ؛يجوز بينهم إل ما يجوز في دار الإسلامفي دار الحرب فلا 

 منهم معصوم متقوم. 

 . (14): وهذا مجمل ما ورد في المذهب الحنفي باختصارقلت

 

شركي قريش مع م-رضي الله عنه-، وقد وردت قصة مخاطرة أبي بكر408ص 3تفسير القرآن العظيم لبن كثير، ج (11)
، برقم  322- 320ص  5، ج" ومن سورة الروم" بعدة روايات، منها روايتان في سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب  

(3193 ،3194.)   
 (، وقال: "حسن".378، برقم )216أخرجه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ص  (12)
 . 57ص  13المبسوط للسرخسي، ج (13)
، وشرح فتح القدير  132ص  7، وكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج75ص  13المبسوط ج :انظر (14)

  3لبن الهمام على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني، والفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ج
 . 244ص



من أصحاب الإمام مالك بما قال   (15)فقد قال عبد الملك أما في مذهب الإمام مالك

يجوز الربا بين الحربي   به الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد، أما عند الإمام مالك فلا

إن غير المسلم ل يخاطب  :، فإن قال قائلاوالمسلم في دار الحرب ول في غيره

 .(16)بفروع الشريعة؛ فالمسلم مخاطب بها

ل فرق في تحريم الربا بين دار الإسلام ودار الحرب،    :وفي مذهب الإمام الشافعي

جرى بين   ا في دار الحرب، سواء  ا في دار الإسلام كان حرامً فما كان حرامً 

 . (17)دخلها المسلم بأمان أم بغيره  وسواء   ،مسلم وحربيبين أو  ،مُسْلِميْنِ 

ين في دار يحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلم :وفي مذهب الإمام أحمد

وعليه    ،الحرب، كما يحرم بين المسلمين في دار الإسلام، وهو الصحيح في المذهب

ل يحرم الربا   : أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه الإمام أحمد، وقيل

 .(18)في دار الحرب، وأقرها الشيخ تقي الدين على ظاهرها

الإمام الأوزاعي،   :ومنهم  ،وقال بتحريم الربا في دار الحرب جمهور العلماء

 كما أشير إليه.  ،وإسحاق، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة

 ؛: والأصل تحريم الربا بين المسلم والحربي، وتحريمه كذلك في دار الحربقلت

 ية:تللأسباب والأدلة الآ

فقد ورد في  ،أن الربا محرم في جميع الأديان السماوية بلا استثناء :الدليل الأول

ل    ،  لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائنإذا أقرضت مالً "العهد القديم:  

 

والماجشون لقب   ،الماجشون التيمي بالولء، أصله من فارس ،أبي سلمة هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن (15)
أو عمي في آخر عمره،   ،اا، دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة، وكان ضريرً ا فصيحً ا مالكي  جده أبي سلمة، كان فقيهً 

 . 305ص  5هـ. انظر: الأعلام للزركلي، ج212توفي سنة 
 . 516ص 1أحكام القرآن لبن العربي، ج  (16)
 . 392-391ص 9المجموع شرح المهذب للنووي، ج (17)
، والمبدع في  99-98ص 6، والمغني لبن قدامة، ج53ص  5الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ج (18)

 . 157ص 4شرح المقنع لبن مفلح، ج



ا ول  ل تطلب منه ربحً  ،وإذا افتقر أخوك فاحمله" ،(19)"ا لمالكتطلب منه ربحً 

 . (20)"منفعة

مع عدم أخذه بينهم:   ،فأجازوا أخذ الربا من غير اليهودي ،وقد خالف اليهود ذلك 

ولكن   ،أو ربا شيء مما يقترض بربا ، أو ربا طعام ،ل تقرض أخاك ربا فضة"

 .(21) "لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك ؛لأخيك ل تقرض بربا

بَا وَ }: -تعالى-قوله وقد ذمهم الله على ذلك في  ذِهِمُ الرِّ خب
َ
  :نساء]ال {قدَب نُهُواب عَنبهُ وأَ

تِ } حيث إنهم تأولوه بأنواع من الشبه والحيل، وقوله:  ،[161 حب الوُنَ للِسُّ كَّ
َ
  { أ

 ويدخل فيه الربا. ،الحرام ،المال :[ أي42 :مائدة]ال

  : أما في الديانة النصرانية فقد اتفق رجال الكنيسة على تحريم الربا، فأحدهم يقول

  : وآخر يقول  . للتكفين بعد موتهموليسوا أهلًا   ،إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة

 . (22)ا عن الدينا خارجً إن الربا ليس معصية يعد ملحدً  : إن من يقول

والأصل في تحريمه الكتاب،  أما في ديننا الإسلامي فالربا محرم في جميع صوره،  

 والسنة، والإجماع، والمعقول. 

بَا لَ }: -تعالى-الله فقول  :الكتابأما  كُلوُنَ الرِّ
ب
ِينَ يأَ ِي  يَقُومُونَ إلَِّ الََّّ  كَمَا يَقُومُ الََّّ

 َ ُ الْب حَلَّ اللّه
َ
بَا وَأ يَبعُ مِثبلُ الرِّ نَّهُمب قَالوُاب إنَِّمَا الْب

َ
يبطَانُ مِنَ البمَسِّ ذَلكَِ بأِ يبعَ وحََرَّمَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

لـَئكَِ  وب
ُ
ِ وَمَنب عََدَ فأَ رهُُ إلََِ اللّه مب

َ
بِّهِ فَانتَهَََ فَلهَُ مَا سَلفََ وأَ ن رَّ بَا فَمَن جَاءهُ مَوبعِظَةٌ مِّ  الرِّ

ون حَابُ النَّارِ هُمب فيِهَا خَالِدُ صب
َ
دَقَاتِ . أ بِِ الصَّ بَا وَيُرب ُ البرِّ حَقُ اللّه -275 :بقرة]ال {يَمب

بَا إنِ  ايَ }: -عز وجل- وقوله ،[276 َ وَذَرُواب مَا بقََِِ مِنَ الرِّ ِينَ آمَنُواب اتَّقُواب اللّه يُّهَا الََّّ
َ
أ

مِنيِن ؤب ِ وَرَسُولُِِ . كُنتُم مُّ نَ اللّه ذَنوُاب بِِرَببٍ مِّ
ب
عَلوُاب فأَ َّمب تَفب   ، [279-278 :بقرة]ال {فإَنِ ل

 

 من سفر الخروج. 22من الفصل   25الآية  (19)
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 . 282ص  3للسيد سابق، ج ، عن فقه السنةالعهد الجديد، نقلًا  (22)



  :وفي هذه الآيات عدة أحكام

الربا بأنهم ل يقومون من قبورهم أو يوم القيامة  ةَ لَ كَ أن الله وصف أَ  :ولالحكم الأ 

 ،ا تختلط مشيته، وتتعثر حركاتهفأصبح مجنونً  ،إل كمثل قيام من مسه الشيطان

 فيكون هذا الوصف علامة له ينظر إليه الناس بها يوم بعثهم وحسابهم. 

؛ ذلك أن المشركين من  نفي الوصف والمماثلة بين البيع والربا :ثانيالحكم الو

إن الربا أو الزيادة عند حلول الأجل شبيه بأصل الثمن الذي   : العرب كانوا يقولون

أو يزيد في   ،جرى التفاق عليه في أول العقد، فمن كان عليه دين عليه أن يقضيه

  :فقال ،تأويلهم بوصفهم له بصفة البيع بَ وحرمه، وكذَّ  ،الثمن، فأنكر الله ذلك 

حَلَّ }
َ
بَاوأَ يَبعَ وحََرَّمَ الرِّ ُ الْب  .{اللّه

وأعلن   ،والتزم بهذا التحريم ،أن من سمع قول الله في تحريم الربا :ثالثالحكم الو

مات على تعاطيه بالربا ، ثم  فإن الله سيعفو عما مضى من فعله، فإن عاد  ،توبته منه

 وأصبح من أصحاب النار. ،فقد كفر

ذهب بركته، وقد  يُ   :أي  ،بأنه يمحق الربا  -وحكمه الحق-أن الله حكم    :رابعالحكم الو

ا بما يحصل للمرابين من ذهاب أموالهم التي جمعوها من يكون هذا المحق ظاهرً 

الربا، وقد يكون هذا المحق غير ظاهر بما يتعرض له المال من قلة البركة، وقد  

 خرة من العقوبة.يناله في الآوف   لصاحبه بما سيكون هذا المحق مؤجلًا 

وعدم فسخه بعد نزول آيات  ،العفو عما قد قبض من الربا :خامسالحكم الو

مع تحريم ما تمت العقود عليه قبل نزول هذه الآيات، وهذا هو معنى قول    ،التحريم

بَا}: -تعالى-الله   . {وَذَرُواب مَا بقََِِ مِنَ الرِّ

  :أي ،تعاطي الربا بالمحارب لهوصف الله لمن لم يتب من : الحكم السادسو

المعادي له ولرسوله، ول شك أن معاداة الله ورسوله من أشد الذنوب والخطايا 



َ وَرَسُولَُُ كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ }: -تعالى-وأعظمها، وفي هذا قال ونَ اللَّّ ِينَ يُُاَدُّ إنَِّ الََّّ
ِينَ مِن قَببلهِِمب  َ وَرَسُولَُُ }:  -عز وجل-  وقال  ،[5  :لمجادلة]ا { الََّّ ونَ اللَّّ ِينَ يُُاَدُّ إنَِّ الََّّ

ذَلِّين
َ
لََكَِ فِِ الأ وب

ُ
 [. 20 :مجادلة]ال {أ

حيث  ،تحريمه في حجة الوداع-صلى الله عليه وسلم-الله وأما تحريم الربا في السنة فقد أكد رسول 

وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد   ،ن ربا الجاهلية موضوعإقال: )أل 

 . (23)فإنه موضوع كله( ،المطلب

ما رواه أبو جحيفة أن   :منها ،والأحاديث في تحريمه وتعظيم هذا التحريم كثيرة

  ، وفي رواية ابن مسعود: وكاتبه ،(24)لعن آكل الربا وموكله: -صلى الله عليه وسلم-الله رسول 

الله  أن رسول  -رضي الله عنه-وما رواه أبو هريرة  ،(25)(هم سواء)  :وقال  ،وشاهده

وما رواه ابن حنظلة  ،(26)أكل الربا : ومنها (،قال: )اجتنبوا السبع الموبقات-صلى الله عليه وسلم-

أشد عند  -وهو يعلم-قال: )درهم ربا يأكله الرجل-صلى الله عليه وسلم- الله الملائكة أن رسول  غسيلِ 

 . (27)وثلاثين زنية(  الله من ست   

الأمة في سلفها على أن الربا من أشد الحرمات، وأعظم وأما الإجماع فقد أجمعت 

ا على من كان مقيمً " :قوله-رضي الله عنهما-الخطيئات، فقد روي عن ابن عباس

وإل ضرب   ،فإن نزع ،فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ،ل ينزع عنه ،الربا

 .(28)"عنقه

 إني رأيت رجلًا   !الله  ا عبد فقال: يا أب  ، جاء إليهوقد روي عن الإمام مالك أن رجلًا 

 

 . 183-182ص 8، صحيح مسلم بشرح النووي، ج-صلى الله عليه وسلم-أخرجه مسلم في كتاب المناسك، باب حجة النبي (23)
 (.2238، برقم )497ص 4أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، فتح الباري، ج  (24)
 5أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج (25)

 (. 1597) ، برقم499- 498ص
 1أكبرها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، جو ،أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الكبائر (26)

 (. 89، برقم )325ص
  ، ، والشيخ الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام225ص 5أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج (27)

 (. 172، برقم )103وقال: "وهذا إسناد صحيح"، ص 
 . 363ص 3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج (28)



  ابنِ  امرأتي طالق إن كان يدخل جوفَ  :يريد أن يأخذ القمر، فقلت ،سكران يتعاقر

فأتاه من   .ارجع حتى أنظر في مسألتك : فقال له الإمام مالك .من الخمر شر  أ  آدمَ 

 ،فقال له: امرأتك طالق ،فأتاه من الغد .نظر في مسألتكأارجع حتى  :فقال ،الغد

لأن الله أذن فيه   ؛ من الربا ا أشرَّ شيئً  فلم أرَ  ، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه

 . (29)بالحرب

وفي رواية ابن وهب عن الإمام مالك أن العالية بنت أنفع زوجة أبي إسحاق 

 ،خرجت أنا وأم محبة إلى مكة  :الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس بن إسحاق قالت

  :قلنا "؟،ممن أنتن"فقالت لنا:  ،فسلمنا عليها ،-رضي الله عنها-دخلنا على عائشةف

  ! فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين ،قالت: فكأنها أعرضت عنا ،من أهل الكوفة

وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمئة درهم إلى عطائه،    ،كانت لي جارية

  بئس "فقالت:  ،علينا قالت: فأقبلتْ  ،افابتعتها منه بستمئة درهم نقدً  ،نه أراد بيعهاإو

إل أن  -صلى الله عليه وسلم-الله ا أنه أبطل جهاده مع رسول فأبلغي زيدً  ،وما اشتريتِ  ، ما شريتِ 

فَمَن جَاءهُ مَوبعِظَةٌ }قالت:    ؟،إن لم آخذ منه إل رأس مالي  أرأيتِ   :، فقالت لها"يتوب
بِّهِ فَانتَهَََ فَلهَُ  ن رَّ  . (30)["275 :البقرة ] {مَا سَلفََ  مِّ

فجعلهم   ،ا لله ولرسولهومن السلف من شدد في عقوبة الربا بوصف صاحبه محاربً 

فيرى أن أهل بلد لو   (32) أما ابن خويز منداد ،(31)ا )مستباحين( أينما ثقفوابهرجً 

الردة،  ، والحكم فيهم كالحكم في أهل ينَ  كانوا مرتد ِ اصطلحوا على الربا استحلالً 

قد -تعالى-الله  جاز للإمام محاربتهم، أل ترى أن وإن لم يكن ذلك منهم استحلالً 

 

 . 364ص  3، والجامع لأحكام القرآن، ج8ص 2جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، ج (29)
 . 359ص 3انظر: الجامع لأحكام القرآن، ج (30)
وهذا رأي التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي الذي يرى أن الله أوعد أهل الربا بالقتل، انظر: الجامع لأحكام  (31)

   .363ص 3القرآن، ج 
هـ، من مؤلفاته:  390المتوفى سنة  ،من فقهاء المالكية في العراق ،هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد (32)

 "اختيارات في الفقه".



ِ } فقال:  ،أذن في ذلك نَ اللّه ذَنوُاب بِِرَببٍ مِّ
ب
 [. 279 ]البقرة: (33){وَرَسُولُِِ  فأَ

لما خلق الإنسان على  -سبحانه وتعالى-الله في تحريم الربا فإن  :وأما المعقول 

  : شرع له الأحكام التي تحكم وجوده، ومن هذه الأحكام ،وأمره بإعمارهاالأرض، 

إقامة العدل، وتحريم الظلم، واستغلال الإنسان للإنسان، ول شك أن الربا وسيلة  

مطلقة لستغلال الضعفاء وظلمهم، حيث يوجد اليوم ملايين من البشر هم بمثابة  

مما يتنافى مع ما شرعه الله للإنسان، فاقتضى هذا فساد الربا   ؛الأرقاء عند دائنيهم

 الله وشرعه وحكمته في خلقه. لمنافاته لأحكام ؛ا وعقلًا حكمً 

 الدليل الثاني: ضعف المرجع في جواز الربا في دار الحرب:  

في القول بجواز الربا في دار الحرب حديث مكحول عن رسول    -كما نعلم-الأساس  

أنه قال: )ل ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب(، وهذا  -صلى الله عليه وسلم-الله  

فالمشهور عند   ،مدى حجيته وقبوله كلام طويل الحديث مرسل، وفي المرسل و

وقال به الإمام مالك والإمام أحمد وآخرون، وقد رده   ،(34)االأحناف صحته مطلقً 

والمحدثين أو   ،إن مذهب الشافعي"قال الإمام النووي:  ،الإمام الشافعي وآخرون

أنه ل يحتج بالمرسل إل إذا انضم إليه ما  :وجماعة من الفقهاء ،جمهورهم

 . (35)"يعضده

ا منهم رووا عن الضعيف،  والحجة في رد المرسل أنه "صح أن التابعين أو كثيرً 

لأن مرسله يمكن أن يكون   ؛وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في رد المرسل

فبطل    ،ناقلسمعه ممن يجوز قبول نقله، وممن ل يجوز، ول بد من معرفة عدالة ال

ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول  :وقيل ،للجهل بالواسطة ؛لذلك الخبر المرسل

، ولو جاز -صلى الله عليه وسلم-النبي ا عن خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرً 
 

 . 363ص  3، والجامع لأحكام القرآن، ج8ص 2جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، ج (33)
 . 56-52ص 19ن للتهانوي، جمقدمة إعلاء السن (34)
 . 30ص  1شرح النووي على صحيح مسلم، ج (35)



 .(36)ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا، وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر"

أن المسلمين أجمعوا على أن الشهادة ل يجوز فيها   :ردهلدى من  - أيضًا-  والحجة

إل التصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج من التصال والمشاهدة إلى مثل ما  

 . (37)إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد ؛تحتاج إليه الشهادة

أما حديث مكحول فذكر الإمام الزيلعي الحنفي   ،اهذا من حيث حجية المرسل عمومً 

قال   :قال: وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قوله  ،أنه غريب

إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول    : أبو يوسف

 :قال الشافعي  .الإسلام(وأهل    -أظنه قال:-  أنه قال: )ل ربا بين أهل الحرب-صلى الله عليه وسلم-الله  

 .(38)"ول حجة فيه ،وهذا ليس بثابت 

ول يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، وتظاهرت ": وقال فيه الإمام ابن قدامة

بخبر مجهول )حديث مكحول( لم يرد في   ؛به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه

 .(39) "ول كتاب موثوق به ،ول مسند  ،صحيح

المتأخرين المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي، فيرى أن  وخالف في ذلك من 

قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أقوى ما يكون رواية ودراية، وليس مبناه على 

مرسل مكحول وحده، بل له على ذلك دلئل عديدة قوية، وله سلف فيه من إبراهيم  

 ري. ووافقه على ذلك سفيان الثو ،النخعي في جواز الربا في دار الحرب

فيقول: "مع ذلك فلا شك في كون التوقي عن الربا أحسن وأحوط  ،ثم يستدرك

  ،(40)ا من الخلاف، وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمةخروجً  ؛وأزكى وأحرى

 

 . 9ص 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لبن عبد البر، ج (36)
 . 9ص 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج (37)
 . 44ص  4نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، ج (38)
 . 99ص 6قدامة، جالمغني لبن  (39)
هـ،  1362هو الشيخ أشرف علي التهانوي الملقب بحكيم الأمة، من فقهاء الحنفية في شبه القارة الهندية المتوفى سنة  (40)

 من مؤلفاته: "قواعد في علوم الفقه".



 . (41)ا لقول أبي يوسف والجمهور"واختاره ترجيحً  ،وأفتى به

قال لأبي  -صلى الله عليه وسلم-الله  إن رسول    :وأما قصة رهان أبي بكر مع المشركين فقد قيل   قلت:

أجازه على قول -صلى الله عليه وسلم-الله ولو فرض أن رسول  ،(42)(فتصدق به ،هذا سحت) :بكر

يُّهَا  ياَ}: -تعالى- الله فهذا كان قبل نزول تحريم الرهان في قول  ،من قال بذلك
َ
أ

ِينَ آمَنُواب إنَِّمَا   لَ الََّّ زب
َ
نصَابُ وَالأ

َ
بمَيبسُِْ وَالأ رُ وَال َمب تَنبُِوهُ الْب يبطَانِ فَاجب نب عَمَلِ الشَّ سٌ مِّ مُ رجِب

لحُِون  [. 90 :مائدة]ال   {لعََلَّكُمب تُفب

أنه وقع للمشركين  -رضي الله عنهما-وفي هذا السياق روي عن عبد الله بن عباس

، (43) عن ذلك-صلى الله عليه وسلم-الله فنهى رسول  ،فأعطوا بذلك للمسلمين مالً  ،جيفة في الخندق

بين المسلمين وغيرهم،    أكانسواء   ،وهذا دليل على تحريم التعامل بما هو محرم

 فساد المحل الذي يتم التعامل فيه.   يلأن العلة في المنع ه  ؛أو بين المسلمين أنفسهم

على مسألة ركانة، فقد كان  وما ينطبق على مسألة أبي بكر مع المشركين ينطبق

أن يصارعه على ثلث  -صلى الله عليه وسلم- النبي هذا من أشد الناس قوة في جسمه؛ فطلب من 

فصرعه ،  -صلى الله عليه وسلم-الله  فصارعه رسول    ،بك  إن صرعتني آمنتُ   ! وقال: يا محمد  ،غنمه

- الله  وقد رد عليه رسول    ،إنه أسلم عام الفتح  :وقيل  ،فأسلم على الفور  ،عدة مرات

 . (44)غنمه كلها-صلى الله عليه وسلم

أن ركانة كان -رضي الله عنه-كما هو في قصة أبي بكر-والستدلل بهذه القصة

وهي ما زالت تحت المشركين،  ،في مكة-صلى الله عليه وسلم-الله وقد راهنه رسول  ،امشركً 

فاقتضى هذا جواز الرهان مع المشركين في ديارهم، وما يجوز فيه الرهان في 

 .دار الشرك يجوز فيه الربا

 

 . 414ص 14إعلاء السنن، ج (41)
 . 408ص  3تفسير القرآن العظيم، ج (42)
 . 88ص 2السيرة النبوية لبن إسحاق، ج (43)
 . 213-212ص 1الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، ج (44)



ة كانت قبل نزول تحريم الرهان، ولم يكن هدف نبي  ويرد على هذا أن هذه الحادث

الله الحصول على غنم ركانة، بل كان هدفه أن يبين أن قوة الإسلام المتمثلة في  

تصرع الوثنية والشرك المتمثلة في جسد ركانة، ولهذا -عليه الصلاة والسلام-جسده

ل ذلك إل لهذا  وما كان رسول الله ليفع ،ا منهغنمه تكرمً -عليه الصلاة والسلام-رد

 ؛لهذا الرهان حتى قبل نزول تحريمه - عليه الصلاة والسلام- مع كرهه ،السبب

 ا من أعمال الجاهلية. فاسدً وعملًا  ،ا من وجوه الميسربوصفه وجهً 

وهذا التحريم يشمل أي صفة يكون  ،أن الربا محرم لعينه وغايته الدليل الثالث:

  ، وليس هنا استثناء    ، لم يستثن منه  ما،  والمحرم يبقى على تحريمه في إطلاقه  ،عليها

ندرك  ؛محرم اإن الزن :فنحن حين نقول ،ول يتأثر هذا التحريم بالزمان أو المكان

ساب،   أن الله حين حرمه أراد حماية عباده من الفحشاء، واختلاط الأنا وعقلًا حكمً 

والأمراض، وإذا خفيت هذه الحكمة على أناس بحكم جهلهم بحقيقة مراد الله فقد 

شاهدوا أثرها في هذا الزمان من خلال انتشار الأمراض القاتلة في مرتكبي 

 الفواحش من الزناة ونحوهم. 

ا لعينه وغايته كالربا فليس من المعقول أن يقال بتحريمه في محرمً  اولما كان الزن

باحته في مكان آخر، أو إباحته بين ناس، وتحريمه بين آخرين، أو بين  مكان، وإ

لما وضع الأحكام والشرائع أراد أن  -تعالى-الله لأن  ؛أهل دين وبين أهل دين آخر

-أيضا-ولما كان الخمر  ،ا، وهذا الحكم ل يمكن تجزئتهيحكم بها سلوك عباده جميعً 

النوع    ذاكإن هذا النوع منه جائز، و  :يقولا لعينه ولغايته فلا يمكن لعاقل أن  محرمً 

وهكذا في مختلف   ، لأن الحكم فيه وفي أصنافه وأنواعه واحد ؛الآخر منه محرم

 الأحكام الأخرى.

 :  الآتية: أن الدار ل تعد دار حرب في المذهب الحنفي إل بالشروط الدليل الرابع



 أن تجري أحكام الشرك فيها على الاشتهار. -1

بحكم أهل الإسلام، فلو أجريت فيها أحكام المسلمين وأحكام  ألا يحكم فيها  -2

 لا تعد دار حرب. فأهل الشرك 

 ألا يتخلل بينهما بلدة من الإسلام. -3

ا قبل استيلاء  ا بأمانه الأول الذي كان ثابتً ألا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنً  -4

 .(45)وللذمي بعقد الذمة ،الكفار، للمسلم بإسلامه

وبدار الإسلام    ،الشروط تعد الهند متصلة بدار الحرب في بعض الجهاتوبحكم هذه  

ا هذه الشروط، وبالتالي ل مجال للقول فلا تنطبق عليها إذً  ،(46)في بعضها الآخر

 المسلمين وغيرهم.  بجواز الربا فيها بين

ن مسألة دار الحرب ودار الإسلام في هذا الزمان لم تعد  : إ-أيضا- ويجدر القول

فما من دولة غير إسلامية إل وتتصل في الغالب بدار الإسلام، ويأمن   ،كانتكما 

من عهود    يحكم الدولَ مما  فيها المسلم على نفسه، ناهيك بما أصبح في هذا العصر  

للاستشهاد بهذه  ا فلا محل إذً  ،أصبحت بموجبها الدول مسالمة لبعضها ،ومواثيق

 المسألة.

ا البنوك في البلاد غير الإسلامية مما يعد في حكم وعلى هذا فإن الزيادة التي تدفعه

 الربا المحرم، ل فرق في ذلك بين بلد إسلامي وغير إسلامي. 

 إشكالية الاستثمار: 

ا كانت هويتها يدفع  ا كان موقعها، وأي  القول بتحريم الربا الذي تتعامل به البنوك أي  

هل يتخطى  ،المودع في هذه البنوكبالمسلم العادي إلى التساؤل عما يفعل بماله 

وتستحل   ،يترك ماله تستثمره البنوك  و أ  ، حاجز التحريم رغم معرفته بعظم أمر الربا
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 ؟.وقد تصُْرفُ هذه الزيادة فيما يعود عليه وعلى أمته بالضرر ،زيادته

إشكالية ل مناص من حلها، وقد رأى فريق من الفقهاء المعاصرين هذا الحل في  

والتصدق بها رغم أن الصدقة ل تحل إل من طيب المال، وربا البنوك    أخذ الزيادة،

أما الواقع فهو ما يجب   ،حجته في الواقع، وفي المآل ويجد هذا الرأيُ  ، ليس منه

وأما   ،ا من هذا الواقع مخرجً  لأمةُ ا تبين ت التعامل معه بهذا الحل رغم بساطته حتى 

 تم التصدق به على فقرائها، أو جمعياتها.  المآل فإن أخذ هذه الزيادة سينفع الأمة إذا 

وقد أخذ بهذا الرأي مجلس مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي في 

ي: "بخصوص التصرف في أتجوابه على استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بما ي

 ية: فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنب

يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة 

ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع   ؛ة من إيداعاتهالفوائد المنجرَّ 

العام كالتدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول  

الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد   وتقديم المساعدة ،الأعضاء

 .(47)وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية" ،والمدارس

إل أنه ل يساعد   ، ومع أن هذا الحل يساعد في حل إشكالية الواقع في مسألة الربا

فليس الإشكال مجرد مئات أو آلف من الدراهم   ،في حل إشكالية الستثمار

يستثمرها صاحبها في البنك، ويأخذ زيادتها، ويتصدق بها؛ وإنما هو مليارات من  

الدراهم تتكدس في مختلف البنوك في البلاد غير الإسلامية، وقد يكون مجرد إرشاد  

 أصحابها إلى التصدق بها غير كاف لإقناعهم. 

كل  لأ في بعض البلاد الإسلامية بنوك وضعت وخلال السنوات الماضية نش
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كالمضاربة والمرابحة  ،استثماراتها معايير تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية

ا في البحث عن احتواء أصحاب المال ذوي الحساسية من الإيداع  وجريً  ،وغيرها

ا خاصة أو الستثمار في البنوك التي تتعامل بالربا أنشأت هذه البنوك أقسامً 

تعتمد في استثمارها على أحكام الشريعة الإسلامية، مع   ،للخدمات المصرفية

إخضاع هذه الخدمات لرقابة لجان شرعية مكونة من ذوي الختصاص في الشريعة  

 الإسلامية. 

ومع أن البنوك الإسلامية وأقسام الخدمات المشار إليها القائمة في البنوك التي  

  ،  من بعض المستثمرينجربة، فإنها تلاقي إقبالً تتعامل بالربا ل تزال في طور الت

 ة  إل أنها بلا شك تعد خطوا طويلًا ومع أن الحكم على هذه التجربة قد يستغرق زمنً 

،  الربوية  تبتعد في المآل عن هذه البنوك  ،رائدة في سبيل البحث عن سبل للاستثمار

بعد أن   ،ا الذي أرهقها يتخلص بها من الربآفاقً  - ا كانت ديانتهأي  -وتفتح للإنسان 

 تدرج معه منذ ثلاثة آلف سنة وكان السبب في فقره وبؤسه. 

إن الإخوة مسلمي الهند وغيرهم من المسلمين الذين يواجهون إشكالية الستثمار 

في البنوك التي تتعامل بالربا، ربما يجدون أن عليهم التعايش مع تجربة البنوك  

ويبقى على فقهاء الأمة   ،، أو في بلاد أخرىفي بلدهمشيء  الإسلامية إن وجد منها  

وخبراء القتصاد الإسلامي فيها عبء كبير في تطوير الصيغ الشرعية التي يطمئن  

 ا لستثماره.ا ومربحً  وآمنً  حلالً لى أنه سيجد لماله مجالً إمن خلالها المسلم 

 ي: أتوخلاصة ما سبق ذكره ما ي

ا للتعدي على الدم  وجعل التعدي عليه مساويً أن الله حرم التعدي على المال،  -

في حجة الوداع: )إن دماءكم  -صلى الله عليه وسلم-الله والأصل في ذلك قول رسول  ،والعرض

 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(. 



  ؛ وإنما هو وسيلة لحياة الإنسان ،المال ليس غاية في ذاته أو صفته أو كثرته أن -

 لتحقيق رغباته المشروعة.

وسيلة مهمة لحياة  -أيضًا- لة وضرورة لحياة الإنسان فإنهوكما أن المال وسي -

لما أراد من عباده إعمار الأرض أراد منهم    -عز وجل-الله  لأن    ؛الأمة في عمومها

المعنى   وائللتوفير معاشهم في حياتهم، وقد عرف المسلمون الأ ؛أن يسعوا فيها

للمواساة، ووسيلة لحماية  لمال بوصفه وسيلة للعدل والإحسان، ووسيلة لالشرعي 

 الدين، ووسيلة للمصالح العمومية للأمة.

أو الطغيان بسببه، ولهذا فإن مراد   ،والتفاخر به ،كنز المالحرم الإسلام أن  -

  ، جمع المال وكنزهغاية الربا هي لأن  ؛الإسلام منه يتنافى مع الربا في غايته

المرابين ل يضعون أموالهم إل  وقد دلت الوقائع المشهودة أن    ،والعمل على زيادته

لأجل زيادتها بأخذهم زيادة على القروض المترتبة على المقترضين، الذين هم في  

غالبهم من الفقراء والضعفاء، وهو ما كان عليه العمل في الجاهلية مما حرمه الله 

 . -صلى الله عليه وسلم- وعلى لسان رسوله محمد ،في كتابه

في البلاد غير الإسلامية فيرى الإمام أبو  أما الزيادة البنكية التي تدفعها البنوك  -

حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن جواز أخذ الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار  

-  مالك والشافعي وأحمد على خلاف ذلك، وقال بخلافه :الحرب، ومذهب الأئمة

وأبو يوسف صاحب  ،وإسحاق ،الإمام الأوزاعي :ومنهم  ،جمهور العلماء -أيضًا

 ي حنيفة. الإمام أب

 ؛ وتحريمه كذلك في دار الحرب  ،: والأصل تحريم الربا بين المسلم والحربيقلت  -

 ة:  تيللأسباب الآ

أن الربا محرم في جميع الأديان السماوية بلا استثناء، والأصل في تحريمه   :ولالأ



 في الإسلام الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

ضعف المرجع في جواز الربا في دار الحرب، وكل ما ورد فيه حديث  :ثانيال

مكحول، وهذا الحديث مرسل، وفي المرسل ومدى حجيته وقبوله كلام طويل،  

  ، ول مسند  ،لم يرد في صحيح  ،إنه غريب ومجهول  :وقال الفقهاء عن هذا الحديث

 ول كتاب موثوق به. 

  ، التحريم يشمل أي صفة يكون عليهاأن الربا محرم لعينه وغايته، وهذا  :ثالثال

ول   ، وليس هنا استثناء ، لم يستثن منه ما ،والمحرم يبقى على تحريمه في إطلاقه

 ا وعقلًا محرم ندرك حكمً   اإن الزن  :يتأثر هذا التحريم بالزمان أو المكان، فحين نقول

  ، ضأن الله حين حرمه أراد حماية عباده من الفواحش، واختلاط الأنساب، والأمرا

وإباحته   ،لعينه وغايته كحال الربا فلا يقال بتحريمه في مكانا  ولما كان هذا محرمً 

أو بين   ،وتحريمه بين آخرين ،بإباحته بين ناس -أيضًا- في مكان آخر، ول يقال

لما وضع الأحكام والشرائع أراد أن  -تعالى-الله لأن  ؛أهل دين وبين أهل دين آخر

 وهذا الحكم ل يمكن تجزئته.  ،اجميعً يحكم بها سلوك عباده 

هي: أن   ،أن الدار ل تعد دار حرب في المذهب الحنفي إل بثلاثة شروط : رابعال

تجري أحكام الشرك فيها على الشتهار، وأل يحكم فيها بحكم أهل الإسلام، وأل  

وبحكم هذه الشروط تعد الهند متصلة بدار  ،يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام

ا  وبدار الإسلام في بعضها الآخر، فلا تنطبق عليها إذً  ،لحرب في بعض الجهاتا

 هذه الشروط، وبالتالي ل مجال للقول بجواز الربا.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مسألة دار الحرب في هذا الزمان لم تعد كما 

فيها   كانت، فما من دولة غير إسلامية إل وتتصل بالغالب بدار الإسلام، ويأمن

من عهود   يحكم الدولَ مما المسلم على نفسه، ناهيك بما أصبح في هذا العصر 



 ومواثيق. 

وعلى هذا فإن الزيادة التي تدفعها البنوك في البلاد غير الإسلامية مما يعد في حكم 

الربا المحرم، ل فرق في ذلك بين بلد إسلامي وغير إسلامي، وهذا ما عليه جمهور 

 العلماء.

ا كان موقعها يدفع المسلم العادي إلى التساؤل عما ل بتحريم ربا البنوك أي  القوأن    -

  ،وقد رأى فريق من الفقهاء المعاصرين أخذ الزيادة  ؟،يفعل بماله المودع في البنوك

كما ذهب إلى ذلك مجلس   ، والتصدق بها، أو النتفاع بها في أغراض النفع العام

مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومع أن هذا الحل يساعد في  

إل أنه ل يساعد في حل إشكالية الستثمار،   ،حل إشكالية الواقع في مسألة الزيادة

ويتصدق   ،فليس الإشكال مجرد مئات من الدراهم يستثمرها صاحبها في البنك

و مليارات من الدراهم تتكدس في مختلف البنوك في البلاد غير وإنما ه ،بفوائدها

 الإسلامية. 

لقد نشأ خلال السنوات الماضية في بعض البلاد الإسلامية بنوك وضعت كل   -

استثماراتها لمعايير تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنشأت البنوك التي  

تعتمد في استثمارها على أحكام  ،ا خاصة للخدمات المصرفيةتتعامل بالربا أقسامً 

 مع إخضاع هذه الخدمات لرقابة لجان شرعية. ،الشريعة

والإخوة مسلمو الهند وغيرهم من المسلمين الذين يواجهون إشكالية الستثمار  -

في هذه البنوك ربما يجدون أن عليهم التعايش مع تجربة البنوك الإسلامية إن وجد  

 د أخرى. في بلدهم، أو في بلاشيء منها 

ويبقى على فقهاء الأمة وخبراء القتصاد الإسلامي عبء كبير في تطوير الصيغ    -

ا، ، وآمنً  حلالً لى أنه سيجد لماله مجالً إالشرعية التي يطمئن من خلالها المسلم 



 ا لستثماره.ومربحً 
وآخر الدعوى أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء  

 والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين. 
 


